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   :الملخص

إن فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة إنفاذ مرهونة بمعالم اختصاصها، إذ أن هذا الأخیر هو الذي 

 –على تفعیل إجراءات المتابعة بشأن جریمة العدوان، فبما أن جریمة العدوان تنطوي یحدد مجال قدرة المحكمة 

على سلوك ترتكبه الدولة وسلوك یرتكبه الفرد، فان الوفود المتفاوضة سواء ما قبل أو ما بعد  –بحكم طبیعتها

، أین تم تجسید 2010 مؤتمر روما التأسیسي، أثارت جوانب مثیرة للخلاف وصولا إلى مؤتمر كمبالا الاستعراضي

أحكام خاصة بجریمة العدوان لا تنسجم كلیا مع نظام اختصاص المحكمة القائم ذات الصلة بالجرائم الأخرى 

من نظام روما الأساسي، فمعالم نظام الاختصاص المرتبط بجریمة العدوان تعكس نظام  05المحددة في المادة 

  . من طبیعة خاصة

  .التداخل الوظیفي –مجلس الأمن  – جریمة العدوان - الجنائیة الدولیةالمحكمة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The effectiveness of the International Criminal Court as an enforcement mechanism 

depends on the parameters of its jurisdiction, since it is the latter that determines the scope of 

the Court's ability to activate follow-up procedures on a crime Aggression, since the crime of 

aggression involves - by its nature - the behavior of the state and the behavior of the 

individual, the negotiating delegations, whether before or after the founding conference of 

Rome , Controversial aspects were raised up to the 2010 Kampala Review Conference, where 

provisions relating to the crime of aggression were embodied that are not fully consistent with 

the existing system of jurisdiction of the Court related to other crimes specified in Article 05 

of the Rome Statute. The parameters of the system of jurisdiction related to the crime of 

aggression reflect a system of a special nature .  

Key words: the International Criminal Court – the crime of aggression – Security Council – 
the functional overlap. 
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   :قدمةم

إن تعطیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جریمة العدوان طیلة سنوات عدیدة، 

راجع لعدم احتواء النظام الأساسي للمحكمة تعریفا خاصا بتلك الجریمة، في حین أن ذلك التعریف موجود 

الجنائیة الدولیة لیس  ، هذا ما یؤكد فكرة أن عدم تحدید مفهوم للعدوان بنظام المحكمة1974منذ سنة 

مرده عقبات قانونیة أو صیاغة بقدر ما هو غیاب الإرادة والنیة الدولیة لإدراجه ضمن اختصاص 

  .المحكمة، بسبب اعتراض بعض الدول النافذة على ذلك

: مفاوضات مستدیمة تم التوصل إلى تحدید مفهوم جریمة العدوان بموجب القرار بعدو  

RC/Res.6 3314قتبس من التعریف الوارد بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم وهو التعریف الم ،

  .14/12/1974المؤرخ في 

إن المحكمة الجنایة الدولیة لا یمكنها ممارسة اختصاصها بالنظر في جریمة العدوان المنصوص 

ن بموجب مكرر ثالثا المستحدثتا 15مكرر، و 15علیها في القرار المنوه عنه أعلاه خاصة المادتین 

، إلا بتحقق شروط مسبقة، وهي الشروط التي 2010المؤتمر الاستعراضي كمبالا عاصمة أوغندا لسنة 

  .كانت قد أثارت خلافا وجدلا ووجهات نظر مختلفة ومتناقضة منذ بدایة التفكیر في إنشاء هذه المحكمة

 2002حیز النفاذ عام  ودخولها 1998ولقد صادفت المحكمة الجنائیة الدولیة منذ إنشائها في عام 

إشكالات عدیدة، لاسیما في مجال التصدي لجریمة العدوان في ظل التداخل الوظیفي بینها وبین مجلس 

الأمن، وللتقلیل من العمل العدائي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتفعیل اختصاصها تم فرض قیود وضوابط 

  .العدوان وشروط مسبقة لممارسة المحكمة اختصاصها بالنظر في جریمة

إلى أي مدى یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة اختصاصها : لذلك نطرح الإشكالیة التالیة

  بالنظر في جریمة العدوان في ظل الشروط والقیود والحدود المفروضة علیها؟

في المبحث رئیسیین حیث نتطرق  بحثینارتأینا تقسیم الموضوع إلى م على هذه الإشكالیة للإجابة

أما  ،الشروط العامة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص النظر في جریمة العدوان ل إلىالأو 

  .لشرط صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تحدید العدوان الثاني فخصص بحثالم

  الشروط العامة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص النظر في جریمة العدوان: المبحث الأول 

مة الجنائیة الدولیة حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها بالنظر في جریمة العدوان لابد إن المحك

من توافر شروط مسبقة، أي تحدید نطاق اختصاصها وهذا من خلال تحدید أي من جرائم العدوان التي 

تنظر فیها المحكمة، فهل تختص بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في الماضي قبل دخول نظامها 



  إشكالات التصدي لجریمة العدوان في ظل التداخل الوظیفي بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن               ربیج شداد

 

3 
 

، أو التي ترتكب بعد ذلك وهل یشمل اختصاص المحكمة كل جرائم العدوان 2002ي حیز النفاذ الأساس

  :المرتكبة في أي مكان من العالم، أم تقتصر على دول معینة، هذا ما سنوضحه من خلال ما یلي

  اننو الع الإقلیمیة لممارسة المحكمة اختصاص النظر في جریمة العدوانو  الحدود الزمنیة: المطلب الأول

إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لن یتسع لیشمل كل جرائم العدوان متى ارتكبت، وفي أي 

   :، وهو ما سیتم توضیحه كما یليإقلیم ارتكبت، بل هي مقیدة ولها حدود زمنیة ومكانیة

  نيلزماقید الاختصاص : الفرع الأول 

من  05في الجرائم الواردة في المادة الأصل كما هو معلوم أن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص 

غیر أن هذه  1 01/07/2002نظام روما الأساسي بعد بدأ نفاذ هذا النظام، أي الجرائم التي ارتكبت منذ 

مكرر في فقرتها الثانیة على أنه لا یجوز  15القاعدة لا تنطبق على جریمة العدوان، حیث نصت المادة 

بجرائم العدوان إلا بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول  للمحكمة ممارسة اختصاصها فیما یتعلق

  .2التعدیلات المتعلقة بالعدوان من ثلاثین دولة طرف

ومن جهة أخرى إلزامیة شرط صدور قرار یتخذ بأغلبیة الدول الأطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة 

ت حیز النفاذ على إرادة الدول وفقا لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي، وعلیه تم تعلیق دخول التعدیلا

  .من النظام الأساسي 05الفقرة  121للمادة 

  2010الاختصاص الزمني لجریمة العدوان وفق تعدیلات كمبالا  - أولا 

في فقرتها الخامسة من نظام روما الأساسي یصبح أي تعدیل على  121بمقتضى نص المادة 

بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعدیل، وذلك بعد  المادة الخامسة من هذا النظام الأساسي نافذا

  .سنة واحدة من إیداع صكوك التصدیق أو القبول الخاصة بها

إن المؤتمر الاستعراضي الخاص بكمبالا حدد الحدود الزمنیة لاختصاص المحكمة بجریمة 

  :مكرر ثالثا الفقرة الأولى 15العدوان، حیث بمقتضى المادة 

ة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجریمة العدوان التي ارتكبت بعد مرور سنة یجوز للمحكم - 

  واحدة على المصادقة أو قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف،

تمارس المحكمة اختصاصها على جریمة العدوان رهنا بأحكام هذه المادة وبموجب قرار یتخذ  - 

عتماد تعدیلات على النظام الأساسي وذلك بعد الأول من بأغلبیة دول أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لا

  . 3 2017جانفي
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مكرر ثالثا  15مكرر الفقرة الثانیة والمادة  15وفي هذا الشأن تم استفاء الشرط الوارد في المادة 

الفقرة الثانیة اثر مصادقة دولة فلسطین على تعدیلات كمبالا المتعلقة بجریمة العدوان بتاریخ 

  .4 باعتبارها الدولة الثلاثین المصادقة ،26/06/2016

لقد تبین من خلال القید الزمني الوارد على اختصاص المحكمة في جریمة العدوان أنه ومن أجل 

سنوات للإفلات من العقاب منذ إدراج الجریمة  08تم إتاحة  -دخول التعدیل حیز النفاذ - شرط إجرائي

  .5 17/07/2018ة على جریمة العدوان ابتداء من في نظام روما، إذ تقرر تفعیل اختصاص المحكم

 العدوان المستمر - ثانیا 

نشیر في الدراسة إلى مصیر جریمة العدوان التي ارتكبت قبل دخول تعدیلات كمبالا وبقیت مستمرة 

بعد ذلك، هل للمحكمة ولایة النظر بهذه الجریمة المستمرة التي ارتكبت قبل أن تدخل جریمة العدوان في 

  .ص المحكمة والتي ربما لا تتوقف أي مستمرةاختصا

إلى جرائم العدوان المستمرة،  لقد سكت النظام الأساسي لروما وتعدیلات كمبالا عن الإشارة

والمقصود من هذا السكوت هل هو رفض الاختصاص بالنظر في جریمة العدوان المستمر، أم أن 

  .للمحكمة ولایة والاختصاص بالنظر فیها ؟

ق أن یكون للمحكمة ولایة النظر في جرائم العدوان المستمرة التي ارتكبت قبل دخول یقتضي المنط

میثاقها حیز النفاذ ما دام نجم عن ذلك حالات ضم واحتلال ما تزال مستمرة حتى مباشرة المحكمة 

 05/06/1967لك حالة العدوان الإسرائیلي على سوریا في هذه الجریمة، ومثال ذلاختصاصها النظر ب

واستمر  1981ذي انجر عنه احتلال أراضي الجولان السوریة ثم ضمها بموجب قانون الكنیست لعام وال

  . 6 الاحتلال إلى یومنا هذا

سبق فانه یمكن مقاضاة إسرائیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عن جرائم العدوان  وبناءا على ما

عدوان خلف حالات ضم أو احتلال ما تزال ما مضى مادام هذا البحق الدول العربیة فی التي ارتكبتها

  .مستمرة إلى یومنا

  قید الاختصاص المكاني :الفرع الثاني 

من المؤكد إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یكون بالنسبة للجرائم التي تقع في إقلیم دولة 

اص المحكمة طرف في النظام الأساسي لروما، أو یكون ارتكبها أحد رعایاها، وتكون قد قبلت اختص

  .بالنظر في الجرائم المنصوص علیها في نظام المحكمة
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أما بالنسبة للدول غیر الأطراف في النظام الأساسي لروما، فالأصل لا یجوز ممارسة المحكمة 

الدولة غیر  أعلنت أو إذا تمت الإحالة من طرف مجلس الأمن إلیها الجنائیة الدولیة اختصاصها علیها إلا

  .7ا الاختصاص لدى قلم المحكمةالطرف قبولها هذ

من النظام الأساسي للمحكمة تنص على كل دولة  12فإذا كانت القاعدة العامة الواردة في المادة 

لمنصوص علیها في المادة تصبح طرفا في النظام تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم ا

  .كرر أوردت استثناء جریمة العدوان من ذلكم 15الخامسة من المادة ، فان الفقرة الرابعة و همن 05

في استبعاد محاكمة رعایا الدولة غیر الطرف المرتكبة لجریمة العدوان، أو : یتمثل الاستثناء الأول -أولا 

على دولة ) غیر طرف كیانك(مثال الاعتداء الإسرائیلي  إذا ارتكبت الجریمة في إقلیمها، فإذا أخذنا

الشروط و الأركان الخاصة بجریمة العدوان، وتحیل دولة فلسطین الحالة فلسطین كدولة طرف، وتوفرت 

إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة فسیكون مآلها رفض التحقیق حسب الفقرة الخامسة من المادة 

  .     8مكرر من نظام روما الأساسي 15

ة المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من یتمثل في تقیید اختصاص المحكم :أما الاستثناء الثاني - ثانیا 

من النظام الأساسي، فیجوز للمدعي العام بالمحكمة ممارسة سلطاته في التحقیق في الجرائم  12المادة 

المرتكبة في الدولة الطرف التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة 

  .ي الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها، أو ف9المرتكب على متنها الجریمة

على الدولة  12مكرر على عدم سریان أحكام نص المادة  15حیث نصت الفقرة الرابعة من المادة 

  .10الطرف المرتكبة عمل عدواني عندما تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة للنظر في العدوان

و رفض اختصاص المحكمة في جریمة العدوان بعد إدراجها ویعد منح الدول الأطراف حریة قبول أ

من ذات النظام التي مفادها عدم جواز إبداء أي تحفظات على  120بمثابة نقض للمادة  05في المادة 

   .11هذا النظام الأساسي

   قاعدة الرضائیة في اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان: المطلب الثاني 

المؤتمر الاستعراضي كمبالا حول مسألة موافقة الدولة المعتدیة كشرط  لقد انقسمت الدول في

لممارسة المحكمة اختصاصها بجریمة العدوان بین مؤید ومعارض، من الدول المؤیدة نجد استرالیا، كندا، 

أغلبیة الدول الأوروبیة والدول دائمة العضویة في مجلس الأمن، ومن الدول المعارضة كل من الدول 

  : ، وسیتم توضیحها كما یليمعظم دول أمریكا اللاتینیةو یة، أعضاء حركة عدم الانحیاز، الإفریق

 قاعدة الرضائیة في مؤتمر روما :الفرع الأول 
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نشاء إلى أن الفریق العامل معه المعني بإ الخاص هان الدولي أشار مقرر أثناء مناقشة لجنة القانو 

مة دولیة ولایة إلزامیة بمعنى ولایة قضائیة عامة بحیث لا لا یكون لأي محكن المحكمة یعتقد أنه ینبغي أ

بحكم كونها طرفا من النظام ودون موافقة  تكون أي دولة طرف في النظام الأساسي ملزمة بقبولها تلقائیا،

  .12لاحقة وذلك من منطلق الحفاظ على سیادتها وتماشیا مع مبدأ الإقلیمیة في الاختصاص الجنائي

، 09/07/1998العشرین للجنة الجمعیة بتاریخ جتماعات اللجنة التاسعة و نعقاد اومن خلال ا

وتعلیقاتها حول البدائل والخیارات  .13بمبادرة من رئیس اللجنة طلب من الدول المشاركة إبداء ملاحظاتها

التي تضمنها النظام الأساسي بشأن قبول الاختصاصات وحالات الاختصاص التلقائي واختیار التقید أو 

  .ل الدولة وموافقتها على جریمة أو أكثرقبو 

الشروط المسبقة ظام الأساسي التي حددت القواعد و من الن 12استقر الأمر على نص المادة 

  :لممارسة المحكمة اختصاصها كالتالي

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق  -1

  .05ا في المادة بالجرائم المشار إلیه

، فانه یجور للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا 13من المادة  15)ج( أو 14)أ(في حالة الفقرة  -2

كانت واحدة أو أكثر من الدول التالیة طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا 

  .للفقرة الثالثة

أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث  -أ

  .الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة

  . الدولة التي یكون الشخص المتهم مرتكب الجریمة أحد رعایاها -ب

إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي بموجب الفقرة الثانیة، جاز لتلك الدولة  -3

سجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید بموجب إعلان یودع لدى م

  .16البحث، وبتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء

 2010یة في تعدیلات مؤتمر كمبالا قاعدة الرضائ :الفرع الثاني 

  :نص تبعامكرر المستحدثة التي ت 15من المادة  05و  04بالرجوع إلى الفقرة 

أن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان التي تنشأ عن  12یجوز للمحكمة وفقا للمادة " 4فقرة 

عمل عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن الدولة الطرف قد أعلنت سابقا أنها لا تقبل الاختصاص عن 
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فیه من قبل  ویجب النظر إعلان لدى المسجل، ویجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت طریق إیداع

  ".سنوات 03الدولة الطرف خلال 

فیما یتعلق بدولة لیست طرف في هذا النظام الأساسي، لا یجوز للمحكمة أن تمارس " 5فقرة 

  .17"اختصاصها المتعلق بجریمة العدوان عندما یرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقلیمها

شكلت هذه المسألة محور نقاش بحیث هناك ، 2010بعد اختتام المؤتمر الاستعراضي للمحكمة 

جریمة ارتكبوا  من یرى أنه یجوز ملاحقة مواطني دول الأطراف التي لا تصادق على التعدیلات إذا

  :العدوان على أراضي دولة طرف في التعدیلات، لحل هذا المشكل كان ثمة اتجاهین

من نظام روما الأساسي ) 05(الفقرة  121یرى انه لابد من الرجوع إلى نص المادة  :الاتجاه الأول - أولا

التي تجعل تعدیلات كمبالا تسري على الدول التي تصادق على التعدیلات و التي تعكس النظام 

الفقرة الرابعة من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات التي تؤكد هذه  40المنصوص علیه في نص المادة 

  .دیلات على مواطني دولة لیست طرف في  التعدیلاتالمسألة بحیث أن المحكمة لا یمكنها تطبیق التع

قد أبقت على إمكانیة الملاحقة القضائیة لمواطني ) 05(الفقرة  121یرى أن المادة  :الاتجاه الثاني - ثانیا

الدولة غیر الطرف في التعدیلات مع تمكین الدول الأطراف من الانسحاب من التعدیلات بشكل تام من 

طنیها حتى لو ارتكبوا جریمة العدوان في إقلیم دولة طرف، غیر أن الانسحاب أي محاكمة محتملة لموا

من التعدیلات المتعلقة بجریمة العدوان لا تمنع المحكمة من الملاحقة القضائیة لمرتكبي هذه الجریمة 

  . 18على أراضي الدول الأطراف

لة عدوان ترتكب في إذا المحكمة لا تتمتع باختصاص عالمي، فهي لا تستطیع النظر في كل حا

العالم، لأن اختصاصها مقید بعدة ضوابط لا سیما ما تعلق منها بشرط موافقة الدولة على بسط المحكمة 

اختصاصها على رعیتها الذي اقترف الجریمة وذلك بعد إیداعها لدى مسجل المحكمة إعلانا مسبقا ترفض 

  .بموجبه اختصاص المحكمة

المنوه عنها یتمثل في منح المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص غیر أن هناك استثناء عن القاعدة 

 الإجباري العالمي، دون اشتراط موافقة الدولة التي ینتمي إلیها مرتكب الجریمة على اختصاص المحكمة

الفقرة  13إحالة مجلس الأمن وفقا للمادة  في حالة أو مصادقتها على القانون الأساسي للمحكمة وذلك

وهذا طبقا  .19روما قضیة إلى النائب العام بالمحكمة استنادا إلى الفصل السابع من المیثاقمن نظام ) ب(

  . 20من المیثاق الأممي 39لنص المادة 

  شرط صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تحدید وقوع العدوان الثاني : المبحث 
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ارسة المحكمة اختصاصها لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القواعد الخاصة لمم

للنظر في جریمة العدوان، كما جاء التعدیل الوارد على نظامها الأساسي بشروط خاصة یجب مراعاتها 

    :، وهو ما سیتم توضیحه في المطلبین التالییناختصاصها للنظر في جریمة العدوانقبل مباشرة 

  لعدوان التأكد من صدور قرار مجلس الأمن بشأن وقوع ا:  ولالمطلب الأ 

إن الخلاف بشأن جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لا یتعلق بتعریفها 

وهو شرط  ،21هي تحدید الجهة التي تقرر وقوعهاصرف إلى مسألة أخرى أكثر أهمیة و فحسب، بل ین

  .أساسي لممارسة المحكمة اختصاصها بالنظر في هذه الجریمة

بوجوب اتخاذ مجلس الأمن قرار وقوع العدوان من عدمه كقید أساسي قبل یتعلق الشرط المذكور أعلاه 

من میثاق الأمم  39هذا القرار أقرته المادة  ،22الشروع في التحقیقات والمحاكمات أمام المحكمة

   .23المتحدة

لتقریر  تمتع بسلطة تقدیریة واسعة النطاقأن مجلس الأمن الدولي ی 39فواضح من نص المادة 

دوان من عدمه، إذ یمكن القول أن تحدید وقوع العدوان یعد من قبیل الاختصاصات الخالصة وقوع الع

الخاصة بمجلس الأمن وحده، حیث أن تقریر العدوان یتم من قبل مجلس الأمن ودون أن یحتاج هذا 

  .  24التحدید إلى عمل أو تصرف من جانب جهاز أخر

إذا وقعت  بسبب ارتكابه جریمة العدوان إلا یستخلص أن المحكمة لا یمكنها محاكمة شخص معین

ضمن عمل قامت به دولته في صورة مخالفة للقانون الدولي، وأن یكون هذا العمل كیفه مجلس الأمن 

بالعمل العدواني، في هذا الموضوع ترى الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن لا سیما الولایات المتحدة 

لى تعریف العدوان وتحدید عناصره و جعله من الجرائم الداخلة في الأمریكیة وبریطانیا بأن الوصول إ

اختصاص المحكمة، یجب أن لا یؤثر مطلقا على سلطات مجلس الأمن المقررة بموجب الفصل السابع 

  .   25من میثاق الأمم المتحدة، والتي بموجبها ینفرد بتقریر وجود حالة العدوان، وتحدید الطرف المعتدي فیها

اتخذت اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة في مشروعها الموقف نفسه إذ  ومن جهتها

منه أن المحكمة لن تنظر في أي شكوى تتعلق بجریمة العدوان ما لم  23من المادة  02أدرجت في الفقرة 

 یقرر مجلس الأمن أن الدولة محل الدعوى قد ارتكبت هذه الجریمة وأنه في حالة ما إذا ارتكبت جرائم

تدخل في اختصاصها وتكون لها علاقة مباشرة بجریمة العدوان تجمد كل التحقیقات والمتابعات أمامها في 

  . 26انتظار اتخاذه قرار یؤكد فیه وقوع هذه الجریمة
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من المیثاق تعتبر بوابة للولوج إلى تدابیر الفصل السابق من المیثاق، وهذا  39مما یؤكد أن المادة 

، وشرط الإنفاذ عبر ....."یقرر مجلس الأمن "تضمن شرط التقریر من خلال عبارة ت 39یبین أن المادة 

  ...." ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من تدابیر" عبارة 

تجعل أن مجلس الأمن لا یمكن أن یحدد وقوع العمل العدواني من  39إن القراءة الحرفیة للمادة 

إلى  تخاذ التدابیر التي تهدف إلى حفظ السلم والأمن الدولیین وإعادتهماغیر أن یتخذ توصیاته أو یقرر ا

یتصور أن یحدد  رأى المجلس أنه لا حاجة لاتخاذ هذه التوصیات أو التدابیر، فانه لا نصابه، بالمقابل إذا

  .27 39 المجلس وقوع العمل العدواني وفقا للمادة

الخاصة بجریمة العدوان أن دور مجلس الأمن  مكرر من التعدیلات 15لقد بدا واضحا من المادة 

في البت المسبق في وقوع العمل العدواني لا یحول دون شروع المحكمة في التحقیق بشأن جریمة 

أشهر من  06العدوان، ففي حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن قرار مفاده وقوع العمل العدواني في غضون 

  . 28ام الشروع في التحقیق بشأن جریمة العدوانتاریخ إخطار الأمین العام، یجوز للمدعي الع

من التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان أن المدعي  مكرر 15یستفاد من الفقرة السادسة للمادة 

العام یتأكد مما إذا حدد مجلس الأمن وقوع العمل العدواني بعد أن ینتهي إلى أن هناك أسباب معقولة 

 . ا أن جریمة العدوان قد ارتكبتلمباشرة التحقیق بشأن حالة یبدو فیه

بمعنى أن إجراء التأكد لا یكون إلا بعد أن یجري المدعي العام دراسة أولیة للمعلومات المتاحة له 

التي تسمح له باتخاذ قرار وجود أساس معقول للبدء في التحقیق وذلك من خلال النظر في المعاییر التي 

 .)( 29من نظام روما )ج- ب -ا(الفقرة الأولى  53حددتها المادة 

للمدعي  ،30مكرر من التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان 15لقد أجازت الفقرة السابعة من المادة 

العام مباشرة التحقیق بشأن جریمة العدوان دون أي تأخیر، وذلك فیما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا 

  .31نظام روما الأساسي ایجابیا فیما إذا وقع عمل عدواني اقترفته دولة طرف في

لمجلس الأمن أشهر للسماح  06حددت مدة  ،32مكرر 15أما بالرجوع إلى الفقرة الثامنة من المادة 

، للأمم المتحدةالمدعي العام للأمین العام الوثائق المتصلة بالإخطار الذي وجهه أن یقیم المعلومات و 

 المناسب، كما تستجیب هذه المدة إلى وذلك بغرض تبني موقف من الإخطار من خلال اتخاذ القرار

  .التوتر التي یمكن أن تسود مجلس الأمن عند نظره في وقوع العمل العدواني المعنيحالات التردد و 

مكرر تبنت خیارا مفاده أن القرارات الصادرة عن  15أما بالرجوع إلى الفقرة التاسعة من المادة 

من " و عدم وقوعه، تندرج ضمن القرارات التي تصدر مجلس الأمن التي تقرر وقوع العمل العدواني أ
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بما تخلص "الموضوعیة  والتي لا تخل من الناحیة" جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع العمل العدواني

  .في إطار نظام روما الأساسي" إلیه المحكمة

لیة یشمل على حد سواء الأجهزة الدو " جهاز خارج المحكمة"یستفاد من هذه الفقرة أن عبارة 

والسلطات الوطنیة، فمن الواضح أن مجلس الأمن لا یعد الجهاز الدولي الوحید الذي یمكنه أن یقرر 

حدوث عمل عدواني، إذ یمكن أن یشار إلى أجهزة أخرى للأمم المتحدة تستطیع إن تحدد وقوع العمل 

لدولیة على غرار العدواني على غرار الجمعیة العامة ومحكمة العدل الدولیة، كما یمكن للمنظمات ا

منظمة حلف الشمال الأطلسي أو تنظیمات إقلیمیة للأمن الجماعي أن تعبر عن مواقفها الرسمیة بشأن 

   .33وقوع العمل العدواني

 الحلول البدیلة حال إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ قرار لتحدید وقوع العدوان: ثانيالمطلب ال

من في تقریر وقوع العمل العدواني یجب أن یقترن إن تبني خیار السلطة غیر الحصریة لمجلس الأ

بضرورة تحدید الجهاز الذي یمكن أن یقوم بهذه المهمة الحساسة، لذلك فقد ظهرت عدة خیارات إجرائیة 

  .34عكست مواقف الوفود المتفاوضة المتباینة

ق أنه إذا أخف مقتضاه سؤالد حالة عدوان من شأنه طرح فمنح مجلس الأمن سلطة تقریر وجو 

في هذا ؟ و لآخر، فكیف یتم حل هذه المشكلةمجلس الأمن في إصدار قرار بشأن جریمة العدوان لسبب أ

  :نبینها في الفروع التالیةالخصوص قدمت الدول مقترحات 

 الجمعیة العامة إحالة الموضوع إلى :الفرع الأول 

إلى قرار الاتحاد من أجل السلام، اقترحت بعض الدول اللجوء إلى الجمعیة العامة، فمنهم من رأى بالعودة 

  .ومنهم من رأى ضرورة اللجوء إلى الجمعیة العامة خارج إطار هذا القرار

  قرار الاتحاد من أجل السلام العودة إلى - ولا أ

، في الصراع 03/11/1950بتاریخ  377صدر وفق القرار رقم  قرار الاتحاد من أجل السلام

الكوري بعد عجز مجلس الأمن عن التدخل لحل الأزمة بعد استعمال الاتحاد السوفیتي حق النقض، مما 

أدى بالولایات المتحدة الأمریكیة عرض الأمر على الجمعیة العامة لامتلاكها الأغلبیة اللازمة وتفادیا 

 "uniting for peace" الاتحاد من أجل السلام قرار"مة ، اتخذت الجمعیة العاللمعارضة السوفیتیة

resolution ." وهو یشكل محاولة جدیدة لتغییر النظام الذي وضعه  377في دورتها الخامسة تحت رقم

المیثاق بتوزیع الاختصاصات بین مجلس الأمن والجمعیة العامة، وتعبیرا عن الرغبة في مشاركة كل 

  .35حفاظ على السلمالدول الأعضاء في إجراءات ال
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  :وقد نص القرار على ما یلي

في كل حالة یبدو فیها وجود تهدید للسلام أو إخلال به، أو عمل عدواني ویتوانى فیها مجلس "  -  1

الأمن عن القیام بمسؤولیته في حفظ السلم و الأمن الدولیین نتیجة لعدم إمكانیة تحقق الإجماع بین 

لعامة ستدرس فورا المسألة بغیة تقدیم التوصیات المناسبة إلى الأعضاء أعضائه الدائمین، فان الجمعیة ا

حول التدابیر الجماعیة التي ینبغي اتخاذها بما فیها حال حدوث إخلال بالسلام أو عمل عدواني، 

استخدام القوات المسلحة عند الحاجة، من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادتهما، وإذا لم تكن 

یمكن أن تدعى للاجتماع في دورة استثنائیة طارئة خلال  لعامة منعقدة في تلك اللحظة فإنهاالجمعیة ا

الأربعة والعشرین ساعة التي تلي الطلب المقدم لهذا الغرض، وتستدعى مثل هذه الدورة الاستثنائیة 

 ."   ...الطارئة بناءا على طلب مجلس الأمن بموافقة سبعة من أعضائه أو أغلبیة أعضاء الهیئة

عضوا تختص بمراقبة الوضع في المناطق التي توجد  14تتكون من " لجنة لمراقبة السلام"إنشاء  -  2

 .فیها حالة توتر دولي من شأن استمرارها أن یعرض السلم و الأمن الدولیین للخطر

على عناصر مدربة  –ضمن قواتها المسلحة الوطنیة  -دعوة كافة الدول الأعضاء للمحافظة  - 3

نظمة ومجهزة بحیث یمكن استخدامها سریعا وفقا للقواعد الدستوریة الخاصة بكل دولة، كوحدة أو مو 

 .وحدات تابعة لهیئة الأمم المتحدة بناءا على توصیة مجلس الأمن أو الجمعیة العامة

عضوا تتولى دراسة الطرق الممكن  14إنشاء لجنة مكلفة باتخاذ التدابیر الجماعیة تتكون من  - 4

 .الأمن الدولیینا لحفظ السلم و عمالهاست

  قرار الاتحاد من أجل السلام اللجوء إلى الجمعیة العامة خارج إطار - ثانیا 

الأمن الدولیین، وذلك لعامة سلطة المحافظة على السلم و لقد منح میثاق الأمم المتحدة الجمعیة ا

والتي أقرت سلطة الجمعیة العامة  من المیثاق 11بالتعاون مع مجلس الأمن، وتحدد هذه السلطة المادة 

الأمن الدولیین، ومن ذلك مبادئ نزع السلاح حیث عامة للتعاون من أجل حفظ السلم و النظر في المبادئ ال

  :من المیثاق أن 11تنص المادة 

الأمن الدولیین بما في ذلك العامة للتعاون في حفظ السلم و  یحق للجمعیة العامة النظر في المبادئ - 1

دئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظیم التسلح ولها أن تقدم بصدد هذه المبادئ توصیاتها إلى أعضاء المبا

  .المنظمة أو إلى مجلس الأمن أو كلیهما

للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة تتصل بحفظ السلم و الأمن الدولیین ترفعها إلیها دولة عضو أو  - 2

الثانیة من المیثاق أو مجلس الأمن، ولها أن تقدم توصیاتها بصدد الفقرة  35دولة غیر عضو، وفقا للمادة 
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هذه المسائل للدولة أو الدول ذات الشأن أو إلى مجلس الأمن أو كلیهما معا، فهذه المادة تمنح الجمعیة 

العامة سلطة مناقشة وإصدار التوصیات بشأن القضایا التي تتعلق بحفظ السلم والأمن الدولیین، هذا ما 

لجمعیة العامة الملاذ الأول لجمیع دول العالم للالتجاء إلیها فیما یواجهونه من مشاكل ونزاعات جعل ا

شأنها أن تعرض السلم  دون الحاجة لوسیط، كما لها أن تلفت  نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي من

تسویة سلمیة بعیدا  الأمن الدولیین للخطر، وللجمعیة أن توصي باتخاذ التدابیر لتسویة أي موقف وتفرضو 

  .36عن كل ما یعكر صفو العلاقات الودیة

 من محكمة العدل الدولیة طلب فتوى: الفرع الثاني 

من جهة أخرى فضلت وفود أخرى خیار محكمة العدل الدولیة بوصفه یضمن الأمن القانوني       

عدل الدولیة في تحدید هذه ویتفادى تسییس مسألة تحدید وقوع العمل العدواني، إذ ینطوي تدخل محكمة ال

المسألة على فائدة بارزة تتمثل في أنها تقوم بالبت في وقوع العمل العدواني وفقا لأسس قانونیة، فهي لا 

  .37تخضع للاعتبارات السیاسیة التي تسود عمل مجلس الأمن والجمعیة العامة

العامة أو مجلس الأمن یتم إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولیة بناءا على طلب الجمعیة 

لإصدار رأي استشاري بوقوع جریمة العدوان، ومن ثم إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة طبقا 

  .38لهذا الاقتراح

 المحكمة الجنائیة الدولیة إحالة الموضوع إلى: الفرع الثالث 

لیة كجهازین یختصان بتقریر نظرا للانتقادات الموجهة إلى خیار الجمعیة العامة ومحكمة العدل الدو 

وقوع العدوان في حال إخفاق مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن ذلك، تبنى مؤتمر كمبالا الاستعراضي خیار 

المصفاة القضائیة الداخلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ذاتها، إذ أن هذا الخیار تفرضه الحاجة لان تتمكن 

الإفلات من العقوبة، كما أن هذا النهج  تسییس بغیة إنهاءالمحكمة من العمل بصورة مستقلة مع تجنب ال

على ذلك فقد وجد خلال أعمال الفریق " سیخدم الدور الأولي لمجلس الأمن في تقریر وقوع عمل عدواني" 

العامل المعني بجریمة العدوان وجد تأییدا قویا لإشراك الدائرة التمهیدیة للمحكمة في الإجراء المتعلق 

  .39لتحقیق بشأن جریمة العدوانبالشروع في ا

فرغم أن البعض یرى أن منح الدائرة التمهیدیة دورا في البت في وقوع العمل العدواني من الناحیة 

الموضوعیة دون وجود تحدید مسبق بوقوع عمل عدواني من أحد الأجهزة المختصة للأمم المتحدة، 

تحت غطائها لرقابة المحكمة الجنائیة  إخضاع نشاط الأمم المتحدة و الدول التي تعمل سیؤدي إلى

  .40الدولیة، فهو یعتبر حل وسط بین الآراء و المواقف المختلفة
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إذ أن الدور المتوخى للمصفاة القضائیة الداخلیة یعكس ما كان قائما من خیاري الجمعیة العامة و 

، بل ینحصر )41موضوعیةمحكمة العدل الدولیة لا یستهدف البت في وقوع العمل العدواني من الناحیة ال

في الترخیص للشروع في التحقیق بشأن جریمة العدوان على النحو الذي تمارس فیه الدائرة التمهیدیة 

من نظام روما الأساسي، وذلك على أساس أن إشراك الدائرة التمهیدیة في  15دورها المكرس في المادة 

قیق یمكن أن یؤدي إلى زیادة المواجهة بین البت في وقوع العمل العدواني في مراحله الأولى من التح

أن الاختصاصات الخاصة بكل من هاذین الجهازین غیر  المحكمة ومجلس الأمن، هذا بالنظر إلى

  .42متداخلة

، إذ انه منح دور المصفاة ستعراضي نجده تبنى الحل المذكوربالرجوع إلى مؤتمر كمبالا الا

من الدائرة التمهیدیة رغبة في تدعیم هذه المصفاة من جانب  القضائیة الداخلیة للشعبة التمهیدیة بدلا

من كل  ، ومن جهة أخرى البدء في التحقیق في جریمة العدوان یخضع لعملیة الإذن43الوفود المتفاوضة

، بدلا من الدائرة التمهیدیة المتكونة من 44أعضاء الشعبة التمهیدیة التي تتكون مما لا یقل عن ستة قضاة

  .45ثلاث قضاة من هذه الشعبة قاض واحد أو

إن الشعبة التمهیدیة ترخص للمدعي العام البدء في التحقیق بشأن جریمة العدوان إذا رأت بناءا 

على طلب المدعي العام الملحق بالمواد المؤیدة أن هناك أساسا معقولا للشروع في التحقیق في الحالة 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وفي حالة ذات الصلة، وأن الدعوى تقع على ما یبدو في إطار ا

یمنع المدعي العام من تقدیم طلب جدید  رفض الشعبة التمهیدیة الترخیص بإجراء التحقیق فان ذلك لا

   .46یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذات الصلة

  :الخاتمة

كمة الجنائیة الدولیة في جریمة حقیقة تم تفعیل اختصاص المحمن خلال ما تقدم توصلنا إلى أنه 

بتوافق الآراء، وقد تم اختصاصها الفعلي  2017العدوان باعتماد جمعیة الدول الأطراف في دیسمبر 

، إلا أن القیود الواردة في تعدیلات المؤتمر الاستعراضي كمبالا قلصت من 2018ابتداء من جویلیة 

تام لها كجهاز قضائي على مجلس الأمن نطاق اختصاص المحكمة بشكل یتعارض مع الاستقلال ال

باعتباره جهاز سیاسي على الأقل فیما یتعلق بجریمة العدوان نظرا لخطورتها وما لها من تأثیر على السلم 

  .والأمن الدولیین

  :وعلى ضوء ما سبق نخلص إلى النتائج التالیة
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الأساسي، ودلیل ذلك عدم اتفاق تعتبر جریمة العدوان لیست كباقي الجرائم المذكورة في نظام روما  – 1

  .الدول الكبرى على وضع تعریف لها

إذ نجح في التوصل إلى توافق الآراء في وضع تعریف یعتبر مؤتمر كمبالا محطة تاریخیة حاسمة  – 2

  .2018لجریمة العدوان التي بدأ تفعیل اختصاصها في 

ن مرهون بقرار من مجلس الأمن جعل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص جریمة العدوا – 3

  . یقر فیه وقوع عمل عدواني

یجوز للمدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة عند وجود أساس معقول للبدء في التحقیق في جریمة  – 5

  .العدوان بإذن من الشعبة التمهیدیة

  :وبعد النتائج التي توصلنا إلیها نقدم الاقتراحات التالیة

الجنائیة الدولیة ممارسة اختصاصها بشأن جریمة العدوان باستقلالیة من خلال تمكین المحكمة  – 1

التوفیق بین سلطة مجلس الأمن المقررة له بموجب میثاق الأمم المتحدة وبین تحقیق العدالة الجنائیة 

  .الدولیة

لس بعض المواد التي كرست حق مجالإسراع في عقد مؤتمر لمراجعة نظام روما الأساسي، خاصة  – 2

  .الأمن التدخل في عمل المحكمة

فك القیود الواردة على المدعي العام وتمكین من أداء دوره في إطار جریمة العدوان دون إذن من  – 3

  .الشعبة التمهیدیة

لأجهزة  تقلص دور مجلي الأمن في التأثیر على عمل المحكمة من خلال منح سلطة تكییف العدوان – 4

  .المتحدة أخرى من أجهزة منظمة الأمم

     .تشجیع الدول غیر الأطراف للانضمام إلى نظام روما خاصة الدول العربیة – 5

  :الهوامش

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 24و المادة  11المادة : راجع - 1

الأساسي للمحكمة  مكرر ثالثا الفقرة الثالثة من النظام 15مكرر الفقرة الثالثة و المادة  15المادة : راجع - 2

حامد سید محمد حامد سلطة الاتهام والتحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، : الجنائیة الدولیة، للمزید أنظر

  .101 ، ص2010الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

  .مكرر 15المادة  RC/RES.6: القرار رقم: راجع -3
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لة فلسطین أصبحت الدولة الثلاثین التي تصادق على تعدیلات كمبالا المتعلقة دو : بیان صحفي: أنظر - 4

، الساعة 11/06/2021: تاریخ الاطلاع: ، وثیقة متوفرة على الموقع الالكتروني29/06/2016بجریمة العدوان 

19:30.  

https://www.icc-cpi.int//pages/item.aspx?name=pr1225&In=Arabic 

الصادر عن جمعیة الدول الأطراف، المتضمن  ICC-ASP/RES.5: لأولى من قرار رقمالفقرة ا: أنظر - 5

تاریخ  :تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان، وثیقة متوفرة على الموقع الالكتروني

  .19:50، الساعة 11/06/2021: الاطلاع

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/Icc-ACP/16-Res5-

ARA.pdf 

ن الجنائي جریمة العدوان في ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما، رسالة ماجستیر القانو شعباني هشام،  – 6

العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه، القانون الجنائي الدولي، جامعة العربي بن مهیدي، قطب الدولي، كلیة الحقوق و 

  .90، ص 2013جامعة أم البواقي، 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 12المادة : راجع - 7

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5مكرر  15المادة : راجع - 8

  .الفقرة الثانیة من نظام روما الأساسي 12المادة : راجع - 9

  .من نظام روما الأساسي 04مكرر الفقرة  15 ةالماد -10

اختصاص النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة  ،ومعزة نوارهب - 11

العلوم السیاسیة،، جامعة عبد الرحمن ، كلیة الحقوق و 2014، 01، عدد 9 الأكادیمیة للبحث القانوني ، مجلة

  .154، ص 2014میرة، بجایة، الجزائر،

 لإدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحةالجهود الدولیة  ،سدي عمر -12

، 2016، 1العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر دكتوراه، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و 

  .284ص 

، 1999رة، مصر، لعربیة، القاهالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دار النهضة ا: أبو الخیر أحمد عطیة -13

  .45ص

حالة یبدو فیها أن جریمة أو  14إذا أحالت دولة طرف الى المدعي العام وفقا للمادة : " تنص الفقرة على -14

  ."أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

 إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا:" تنص هذه الفقرة على -15

  ."15للمادة 
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  .285مرجع سابق، ص  ،عمر سدي -16

اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة الرسمیة الخاصة بالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأس: راجع -17

  .24ص

http ://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-ARA.pdf. 

  .287مرجع سابق، ص  ،عمر سدي -18

لي الجنائي، دار الثقافة موسوعة القانون الدولي الجنائي، الجزء الثالث القضاء الدو  ،ین سهیل الفتلاويحس -19

  .222، ص 2011التوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، للنشر و 

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به : " من میثاق الأمم المتحدة 39تنص المادة  -20

ن ما وقع عما من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من تدابیر طبقا لأحكام أو كا

  ."لحفظ السلم و الأمن الدولیین أو إعادته الى نصابه 42و  41المادتین 

التوزیع، و یة الدولیة، دار الثقافة للنشر جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائ ،نایف حامد العلیمات -21

  .227،ص 2007عمان، 

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة  شیتر عبد الوهاب، -22

، ص 2014دكتوراه العلوم تخصص القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

278.  

  .الأمم المتحدةمن میثاق  39المادة : راجع -23

جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة  ،إبراهیم الدراجي -24

  .171، ص2005الأولى، 

، بحث مقدم الى مؤتمر )"دراسة مقارنة(علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة "  ،براء منذر كمال عبد اللطیف -25

  .27، ص 12/07/2007 – 10یة و الأمن في عالم متغیر الذي عقده بجامعة الطفیلة التقنیة، التنمیة البشر 

26- VOIR ONU, Rapport du comité préparatoire pour la création d’une court 

criminelle international. travaux de comité en mars –avril et aout 1996. 

AGNU/Documents officiels de la 51 Emme session, supplément N° 22A (A51/22). 

http://www2.icc-cpi.int/RN/rdonly.res/DA05E314/2128-41F4-AD66-

2349668AADC6/267917/2330.PDF. 

جریمة العدوان في ظل أحكام نظام روما الأساسي، أطروحة دكتوراه العلوم تخصص القانون،  خالد خلوي، -27

  .316-315ص . 2019،2020م السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلو 
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المؤتمر الاستعراضي : مكر الفقرة الثامنة من التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان في 15المادة : انظر -28

الوثائق الرسمیة لجمعیة  11/07/2010 -ماي 31كمبالا ( لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

  .)RC/11: ، الوثیقة رقم25لدول الأطراف في نظام روما الأساسي، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، ص ا

   .من نظام روما الأساسي) ج-ب-ا(الفقرة الأولى  53المادة : راجع -29

 یجوز للمدعي العام في الحالات التي یتخذ فیها مجلس: "مكرر أنه 15تنص الفقرة السابعة من المادة  -30

  ."الأمن مثل هذا القرار أن یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان

-ICC، 1، الوثیقة رقم 39، فقرة 9تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان،، ص  -31

ASP/6/20/Add.1Arbic)(.  

أشهر بعد  06في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبیل في غضون : " نصت في الشطر الأول على أنه -32

  ......"تاریخ الإبلاغ، یجوز للمدعي العام أن یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان 

  .332-327، ص مرجع السابق خالد خلوي، -33

تقریر الفریق العامل : مكرر في 15من البدیل الثاني من مشروع المادة  4الى  2الخیارات من : أنظر -34

  .)(ICC-ASP/7/20/Add.1Arabic): ، الوثیقة رقم36ص الخاص المعني بجریمة العدوان،

تطور نظام العدالة الجنائیة الدولیة، الأسس و الآلیات، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، : أحمد مبخوتة -35

  . 181 ، ص2018

  .185 -182 مرجع سابق، ص ،أحمد مبخوتة -36

  .333، ص المرجع السابقخالد خلوي،  -37

غیر الرسمي الذي عقده بین الدورتین الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان في الفترة ما الاجتماع  -38

رأى بعض المشاركین أن " استنادا الى تصویت أي تسعة أعضاء"تم مناقشة عبارة  2006جوان  11الى  08بین 

لذي ینص على أن المجلس العبارة تنطوي على تدخل في اختصاص مجلس الأمن وتخالف میثاق الأمم المتحدة ا

هو الذي یحدد المسائل الإجرائیة و لما كان من المستبعد أن یطلب مجلس الأمن الإفتاء فقد ارتأى أنه یستبعد 

  .16، 15ص، ص  ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1: هذه الجملة، أنظر الوثیقة

ضي لنظام روما الأساسي، المؤتمر الاستعرا: تقریر الفریق العامل المعني بجریمة العدوان في: راجع -39

  .19فقرة . 62، 61ص،-للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص

  . 335 ، صالمرجع السابقخالد خلوي،  -40

اقترح رئیس الفریق العامل المعني بجریمة العدوان أم یكون للدائرة التمهیدیة دور في البت في وقوع العمل  -41

: رحلة مبكرة من التحقیق، إلا أن مناقشة هذا المقترح كانت محدودة، راجعالعدواني من الناحیة الموضوعیة في م
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-ICC: (الوثیقة رقم 25، 24، فقرة 57، ص تقریر الفریق العامل الخاص بجریمة العدوان

ASP/7/20ARBIC(.  

  .336-335 ص خالد خلوي، مرجع سابق، -42

ورقة غرفة اجتماع بشأن جریمة العدوان  :ناف تلقائیةلقد تم اقتراح إخضاع قرار الشعبة التمهیدیة لعملیة استئ -43

: 2، وثیق رقم46المؤتمر لاستعراضي لنظام روما الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص : في

RC/WGCA/1/Rev..  

تنظم المحكمة نفسها في أقرب وقت ممكن : "الفقرة الأولى من نظام روما الأساسي على 39تنص المادة  -44

وتتألف الشعبة التمهیدیة من عدد لا یقل  34من المادة ) ب( د انتخاب القضاة في الشعب المبینة في الفقرة بع

  ."قضاة 06

یتولى مهام الدائرة التمهیدیة إما ثلاثة قضاة " من نظام روما الأساسي ) 3-ب(الفقرة الثانیة 39تنص المادة  -45

شعبة وفقا لهذا النظام الأساسي و للقواعد الإجرائیة و قواعد من الشعبة التمهیدیة أو قاضي واحد من تلك ال

  ."الإثبات 

  .من نظام روما الأساسي 15الفقرة الرابعة و الخامسة من المادة : راجع -46

  :المراجع

  : الكتب

منشورات  ،جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها، الطبعة الأولى ،إبراهیم الدراجي - 

  .2005 بي الحقوقیة،الحل

   .1999المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  ،أبو الخیر أحمد عطیة - 

الأسس والآلیات، الطبعة الأولى، دار الفكر  تطور نظام العدالة الجنائیة الدولیة ،أحمد مبخوتة - 

  .2018الجامعي، 

ام والتحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الطبعة الأولى، سلطة الاته ،حامد سید محمد حامد - 

   .2010المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

موسوعة القانون الدولي الجنائي، الجزء الثالث القضاء الدولي الجنائي، الطبعة  ،حسین سهیل الفتلاوي - 

  .2011الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

لنشر جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة ل ،حامد العلیمات نایف - 

  .2007التوزیع، عمان، و 

  :والمذكرات الأطروحات
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جریمة العدوان في ظل أحكام نظام روما الأساسي، أطروحة دكتوراه العلوم تخصص  خالد خلوي، - 

  .2020-2019ة مولود معمري تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

مة العدوان في ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما، رسالة ماجستیر القانون شعباني هشام، جری - 

الجنائي الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه، القانون الجنائي الدولي، جامعة العربي 

  .2013بن مهیدي، قطب جامعة أم البواقي، 

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  شیتر عبد الوهاب، - 

أطروحة دكتوراه العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2014وزو، 

 الجنائیة الدولیة، أطروحة الجهود الدولیة لإدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة ،عمر سدي - 

، 1العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر دكتوراه، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و 

2016.  

  : المقالات

المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة جریمة العدوان بین مجلس الأمن و  اختصاص النظر في ،بومعزة نواره - 

جامعة عبد الرحمن میرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،01، عدد 9 دمجل، نيالأكادیمیة للبحث القانو 

  .2014بجایة، الجزائر، 

  :مواقع الانترنت

، بحث مقدم الى مؤتمر )دراسة مقارنة(علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة  ،براء منذر كمال عبد اللطیف - 

  .12/07/2007 – 10امعة الطفیلة التقنیة، التنمیة البشریة والأمن في عالم متغیر الذي عقده بج

 - Rapport du comité préparatoire pour la création d’une court criminelle 

international. travaux de comité en mars –avril et aout 1996. 

AGNU/Documents officiels de la 51 Emme session, supplément N° 22A 

(A51/22). 

http://www2.icc-cpi.int/RN/rdonly.res/DA05E314/2128-41F4-AD66-

2349668AADC6/267917/2330.PDF. 
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دولة فلسطین أصبحت الدولة الثلاثین التي تصادق على تعدیلات كمبالا المتعلقة : بیان صحفي - 

، 11/06/2021: تاریخ الاطلاع: ، وثیقة متوفرة على الموقع الالكتروني29/06/2016بجریمة العدوان 

  .19:30الساعة 

وثیقة متوفرة على الموقع ، الصادر عن جمعیة الدول الأطراف ICC-ASP/RES.5: قرار رقمال - 

  .19:50، الساعة 11/06/2021: تاریخ الاطلاع :الالكتروني

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/Icc-ACP/16-

Res5-ARA.pdf 

  .RC/RES.6: القرار رقم - 

https://www.icc-cpi.int//pages/item.aspx?name=pr1225&In=Arabic 

  .الوثیقة الرسمیة الخاصة بالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 

http ://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-ARA.pdf. 

  .24/10/1945ودخل حیز النفاذ في  26/06/1945وقع علیه في ، میثاق الأمم المتحدة - 

http://www.un.org. 

  :دولیة وثائق

، ودخل حیز النفاذ في 17/07/1998، تم اعتماده في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 

01/07/2002.  

ساسي للمحكمة الجنائیة المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأ: التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان في - 

الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما  11/07/2010 - ماي 31كمبالا ( الدولیة، 

  .)RC/11: ، الوثیقة رقم25الأساسي، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، ص 


